
رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا

.الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه"

حضرات السيدات والساداةله،    

يطيب لنا أن انغتنم مناسبة اانعقاد الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العلياله، الذي يتزامن مع الذكرى الستين لصدور النظاام الساسي    
.العاام للوظيفة العموميةله، متوجهين إليكم باعتباركم النخبة التي تساهمله، من موقع المسؤولية العلياله، في تدبير الشأن العاام

وقد أبينا إل أن انضفي رعايتنا السامية على هذه التظاهراة الهامةله، اعتبارا للمكاانة المحورية التي تحتلها الداراة العمومية وما تزالله،   
منذ الستقلل وإلى اليوامله، في خدمة الوطن والمواطنينله، ومواكبة التنمية القتصادية والجتماعية التي تشهدها بلداناله، برغم ما

.يعترضها من صعوبات أحيااناله، وما تعاانيه من اختللت مرحلية أحياانا أخرى

وإاننا لنشيد بمبادراة عقد هذا الملتقىله، التي تجسد اانخراطكم في تفعيل توجيهاتنا الرامية إلى إصلاح الداراة العمومية وتثمين   
.مواردها البشرية

كما انشيد باختياركم لموضوع إعاداة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا؛ متطلعين لن يشكل هذا الملتقى وقفة متأانية للدراسة   
والتقييمله، من أجل رصد تحولت واختللت منظومة الوظيفة العموميةله، بكل مكواناتهاله، وتدارس الجراءات التشريعية والتنظيميةله،

.الكفيلة بالرتقاء بعمل مرافق ومؤسسات الدولة

حضرات السيدات والساداةله،  

إن الداراة المغربيةله، المركزية والمحلية على السواءله، تمر اليوام بمنعطف جديد وحاسمله، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازام    
.في عملية التحول القتصادي والجتماعيله، ومواكبة السياسات العمومية والوراش التنمويةله، التي تشهدها بلدانا

وبرغم المكتسبات المهمة التي حققناها على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرىله، وخاصة في مجالت الصناعة والفلحة والبنيات   
التحتية والطاقات المتجدداة وغيرهاله، فإن النموذج التنموي الذي رسمناه قد بلغ مداهله، ولم يعد قادرا على تحقيق التنمية الشاملةله،

والستجابة لانتظارات المواطنينله، بسبب صعوبات كثيراةله، من بينها ضعف أداء الداراةله، وقلة الكفاءاة والبتكارله، وافتقادها لقواعد
.الحكامة العمومية الجيداة

وإذا كنا دعوانا لبلوراة وإرساء انموذج تنموي جديدله، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبليةله، فإاننا اندعو لوضع مفهوام الخدمة   
.العمومية في صلب هذا النموذجله، من خلل إصلاح شامل وعميق للداراة العمومية

فعندما انتكلم عن الداراة العموميةله، بقسواة أحيااناله، واننتقد أداءها وضعف انجاعتهاله، فهذا ل يعني أانها ل تقوام بدورهاله، أو يعني تبخيس   
الكفاءات التي تتوفر عليهاله، والجهود المبذولة للرتقاء بعملهاله، لاننا انعرف التطور الملحوظ الذي تعرفه منذ سنواتله، والمنجزات

.المتميزاة والوراش الكبرى التي ساهمت في تحقيقها

وإانما انريد الرفع من أدائهاله، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنيةله، واستيعاب التطورات العالميةله، والمساهمة في رفع التحديات   
.التنموية التي تواجه بلدانا

لذاله، ما فتئنا انلح على ضروراة إصلاح الداراةله، وتأهيل مواردها البشريةله، باعتباره خيارا استراتيجيا لبلداناله، سيساهم ل محالة في  
إرساء الركائز الساسية للنموذج التنموي الذي انطمح إليهله، وفي جعل الداراة أدااة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف

.المجالت

فبمجرد اعتلئنا عرش أسلفنا المنعمينله، بادرانا إلى إرساء المفهوام الجديد للسلطةله، الذي انعتبره مدخل مهما لتطوير أداء الداراةله،   
.وتقوية التزامها بمبادئ الحكامة الجيداةله، بغية تلبية الحاجيات المتزايداة للمواطنين ودعما للعدالة الجتماعيةله، وضماانا للكرامة الانساانية
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كما حرصنا على التكريس الدستوري للحكامة الجيداةله، كمبدأ ل محيد عنه في تنظيم وتدبير المرافق العموميةله، بما ينطوي عليه من   
مبادئ الستحقاق والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرصله، بين جميع المغاربة. كما انعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية

.بالمحاسبة

حضرات السيدات والساداةله،  

إن وظيفة الداراة العمومية ومهمتها الساسية التي حددها الدستورله، هي خدمة المواطنينله، في إطار مبادئ المساوااةله، والانصاف    
.في تغطية التراب الوطنيله، والستمرارية في أداء الخدمات

وإذا كاانت المرافق العمومية تابعة قاانوانياله، لمسؤولية الوزراء الذين يشرفون عليهاله، لكون الداراة موضوعة تحت تصرف   
الحكومةله، فإن الدستور كرس أيضا ضروراة التزاام موظفيها بمعايير الجوداة والشفافية والمسؤولية والمحاسبةله، لضمان القرب من

.المواطنينله، والصغاء لمطالبهمله، والعمل على تلبية حاجياتهم المشروعة

وفي هذا الصددله، اندعو للتسريع بإخراج ميثاق المرافق العموميةله، الذي ينص عليه الدستورله، وإعطائه صبغة إلزاميةله، تجعل منه   
.مرجعا رئيسيا للحكامة الجيداةله، في تسيير وتدبير الدارات العموميةله، والجماعات الترابية والجهزاة العمومية

كما انريده أن يجسد بكيفية صريحة وقويةله، مفهومنا الجديد للسلطةله، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الدارات والمرافق   
.العموميةله، دون استثناءله، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا

حضرات السيدات والساداةله،   

إن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملةله، يطراح بحداة مسألة انجاعة الداراة العمومية ومؤسسات   
.الدولةله، مع ما يقتضيه المر من مراجعة أساليب عملهاله، وطرق تدبير الموارد العموميةله، في اتجاه التوظيف المثل للمكاانات المتاحة

ول يخفى عليكم أن تحدي النجاعة مرتبط بشكل وثيق بتحدي التنافسية. فقيمة وفعالية الدارات اليوامله، تقاس بمدى إسهامها في   
تعزيز تنافسية بلداانهاله، لخوض المعركة الشرسة لستقطاب الستثمارات والكفاءات ورؤوس الموالله، وبما تفتحه من آفاق التنمية

.القتصادية والجتماعيةله، وتوفير فرص الشغلله، وخاصة للشباب

إن الصلاح الشامل والمندمج للداراة العمومية يكتسي طابعا استعجالياله، بحكم الرهاانات المطروحة عليه ضماانا للرعاية المستمراة   
للمرفق العاامله، وجوداة الخدمات العموميةله، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللتمركز الداريله، واعتماد للكفاءاة

.والفعالية في تدبير الموارد البشرية

وتعتبر الجهوية المتقدمةله، كمقاربة عملية اناجعة في الحكامة الترابيةله، حجر الزاوية الذي ينبغي أن ترتكز عليه الداراة لتقريب   
المواطن من الخدمات والمرافق التي يحتاجهاله، ومن مراكز القرار. ولن يتأتى التفعيل المثل لهذا الورش الهيكليله، إل بالانخراط

.الفاعل للجميع في تنزيلهله، وخصوصا الداراة العموميةله، المركزية والمحلية

وانجدد التأكيد هناله، على ضروراة إخراج ميثاق اللتمركز الداريله، الذي دعوانا إليه أكثر من مراةله، لما هو منتظر منه لعاداة    
.ترتيب وتوزيع الختصاصات والموارد البشرية والماليةله، بين المركز ومختلف المستويات الترابية

كما أن الداراة مطالبة بالتوفر على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات. وهو ما يطراح تحدي التكوين والتأهيل المستمر للطر   
والموظفينله، ومراعااة الحاجيات الحقيقية والمؤهلت المطلوبة خلل عملية التوظيفله، مع الحرص على اللتزاام الصارام بمعايير

الكفاءاة والستحقاق وتكافؤ الفرصله، فضل عن ضروراة توفير الظروف والفضاءات الملئمة للعمل وللرفع من المردوديةله، واستعمال
.آليات التحفيز والتأديب

كما يجب العمل على إعداد أجيال جديداة من القيادات الدارية بمختلف الدارات والمرافق العموميةله، عبر استقطاب الكفاءات ذات   
التكوين العاليله، وضروراة التحلي برواح المسؤولية العاليةله، ومؤهلت التواصل الفعال والتخطيط الستراتيجيله، والقدراة على تدبير

.المشاريع. وكلها معايير جوهرية يجب أن تحكم مساطر التعيين في الوظائف السامية
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وبالضافة إلى ذلكله، فإن هذا الورش الصلحي الكبير يقتضي النهوض بالبنيات التنظيميةله، وتحسين الساليب التدبيريةله، وتخليق    
المرفق العاامله، وتطوير الطار القاانوانيله، مع العمل على استلهاام انموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاصله، وعلى أجود الممارسات

.الدولية في هذا المجال

وتعد الستفاداة من التكنولوجيات الحديثة عامل حاسما في الرتقاء بالعمل الداريله، إذ ينبغي التوجه انحو تعميم الداراة الرقميةله،   
.وتوفير الخدمات عن بعدله، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات

حضرات السيدات والساداة  

إانه برغم الجهود المبذولةله، ومحاولت الصلاح والتحديث التي انتوخاهاله، فإن الداراة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من   
النجاعة والفعاليةله، ما لم يتم تغيير العقلياتله، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينةله، التي تسيء للداراة وللموظفين

.على حد سواءله، كالرشواة والفساد واستغلل النفوذ وعدام الانضباط في أداء العمل وغيرها

ول سبيل إلى ذلك إل بتحسين وتبسيط التشريعات المرتبطة بالمنظومة الداريةله، والعمل على التطبيق الصارام للقواعد المنظمة   
.للمناصب والمرافق العموميةله، مع ما يتطلبه ذلك من ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة

ويظل انجااح الصلاح المنشود رهينا بمدى توافر الراداة الجماعية والقدراة على تجاوز تلك الكراهات والمعيقاتله، التي تقف أماام   
تطور انموذجنا الداري والتنمويله، والمتمثلة على الخصوصله، في استمرار بعض التصرفات المقاومة للتغيير والصلاحله، بسبب

الخوف من فقدان المتيازاتله، فضل عن قلة الكفاءاة والجرأاة أحيااناله، لدى بعض المسؤولينله، مما يجعلهم يترددون في مباشراة العملية
.الصلحية

حضرات السيدات والساداةله،  

إانكم تعلمون مدى حرصنا على قياام الداراة بمهامها في خدمة المواطنله، والسهاام البناء والمنتج في التنمية. غير أن إصلاح الداراة   
وإعاداة النظر في منظومة الوظيفة العموميةله، ل يعني إصلاح مرافق القطاع العاام فقطله، وإانما يتضمن البحث عن أفضل السبل

لمساهمة القطاع الخاص في هذا الورش الصلحيله، في إطار من التوازن والتكاملله، بين ما هو إداري وما هو تنمويله، لما فيه
.مصلحة البلد

وإاننا لنتطلع لن يشكل هذا الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العلياله، لحظة قوية لستحضار مبادئ الحكامة العمومية الجديداةله،   
ولبلوراة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجعله، المتشبع بثقافة التعاقد المؤسس على اللتزاام بالهدافله، والحتكاام إلى المردودية
والنتائجله، مع الخذ بعين العتبار منطق الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامةله، والنزاهةله، والعدالة المجاليةله، والتماسك

.الجتماعي

كما انأمل أن يكون مناسبة ساانحة لستخلص توصيات وقرارات عملية وحاسمة وقابلة للتطبيقله، وفتح مسالك الصلاح   
الضروريةله، التي ستعلن عن الانطلقة الفعلية لتدشين مسار الانتقال المتدرجله، من انموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المساراتله،
إلى انموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات؛ انموذج إداري فعالله، يتلءام مع خصائص النموذج التنموي المنشودله، ويستجيب لمتطلبات

.المرحلة الراهنة والمقبلة

.وإذ انبارك جهودكمله، فإاننا اندعو ال تعالى أن يكلل ملتقاكم بالتوفيق والسداد   

  والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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